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مامیةأصولیة عند الإدراسة -مر والنهيالأمسألة اجتماع

د. نوال عائد هلولم.
:المقدمة

التي سسومكانته فهو یوضح الأصولارسین والمشتغلین بعلوم الشریعة أهمیة علم الأعلى الدلا یخفى 
:یتمیز بجانبینهلاسیما أنحكام الشرعیةالأتسیر علیها عملیة استنباط 

.العقليالنظريفیكتسب الطابعیرتبط بالحقائق العلمیةنه علمأالاول 
التحولات التي حكامها مع مراعاةأتحتاج لبیان نه یربطه بالواقع العملي بكل ما فیه من جزئیاتالآخر أو 

فكريمتجدداً ذا طابعصار الاصول علماحصل لها ومع هذا الارتباطتالتيتطرأ علیها والمستجدات
.     عملهفي آلیةهلیه الفقیستند إ

صیاغة عادة لنظر فیه وإ لتجدید اعلما قابلال عند من یقول بفتح باب الاجتهاد صو وهذا جعل علم الأ
الى تحلیل المسألةمر جعل المتأخرین من علمائنا یرجعون في، وربما هذا الأصیلةوفق جذور أالمباني 

واحد هي مر والنهي في محلالألعل مسألة اجتماع. و الحكم علیهسسها الفلسفیة لمعرفة واقعها ومن ثمأ
تعدد المعنون وهو یكون العنوان داعیا الىنخاض التفلسف فیها المضمار بین أتلك المسائل التي إحدى

العنوان لا یوجب تعددن مركب تركیب انضمامي وبین من یرى أحكم لأنه الموجود الخارجي فهو متعلق ال
لموجود واحداً استحال ذا كان اوإ التركیب الحاصل فیه تركیب اتحاديد حقیقةً و والموجود واحتعدد المعنون 

من ثمرات علمیة استعرضها البحث وما یترتب علیها دلة، ولكلا القولین أمر ونهيیه أن یجتمع فأ
وعملیة.

:للمسألةبیان اللحاظ التصوريالمبحث الأول:
:معهاقد تبدو متداخلةیرها من المسائل التيها عن غاختلافوهذا یتطلب معرفة محل النزاع فیها ومدى

:محل البحث في المسألةالمطلب الاول:
ه الصورة ، وهذا العنوان بهذوالنهيدرج العلماء على طرح هذه المسألة تحت عنوان امتناع اجتماع الامر 
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ضاد في الملاكات ي والتحكام التكلیفیة بینها غایة التناف؛ وذلك لأن الأیتضح المطلوب منهقد لا 
وامر هو المصلحة الاكیدة وملاك النواهي هو المفسدة الاكیدة ویستحیل اجتماع ، فملاك الأوالمبادىء

التنافي في عالم الامتثال لأن الأمر یتطلب كذلك یقع ،المصلحة والمفسدة على فعل واحدٍ في آنٍ واحدٍ 
مر الذي یجعل المكلف غیر ، الأغایة التنافيجاده وبین الحكمینتطلب عدم إییجاد العفل والنهي یلزوم إ

قادر على الامتثال .
وجود دلیلان أحدهما یأمر بفعلٍ ما والاخر ینهى عن ذلك الفعل فان الدلیلین وبالنتیجة لو أُفترض 

متعارضان لتحقق التنافي في مرحلة الجعل والملاك .
لكن .ي لافرادها في بحث الدلیل العقليعفان كانت مسألة اجتماع الامر والنهي من هذا القبیل فلا دا

وتعلّق النهي بطبیعة اخرى واتفق انطباق تعلّق الامر بطبیعة من الطبائع البحث في الحقیقة هو فیما لو
في الارض المغصوبة، فیقع البحث في ان النهي المتعلّق -مثلا-صلاة في شيء واحد كالن الطبیعتی

١في الخارج وبالعكس؟بهاعة الى طبیعة الصلاة المأموربطبیعة الغصب هل یسري من هذه الطبی

واحد حقیقةً وذاتاً والتركیب هو اتحاد هل هو فالخلاف بین العلماء في ان مورد اجتماع الامر والنهي 
بالجواز بینهما فیتعین القول بامتناع الاجتماع، أو هو تركیب بین الموردین بنحو الانضمام فیتعین القول

مقصودهم  مع كون المكلف متمكناً من امتثال الامر في مورد اخر غیر مور الاجتماع وهو هذا كله .٢؟
على جتماع  والمانعون عنهلمجیزون للا، ومن هنا  اتفق اختیار المكلف أو  قید المندوحةابسوء الجمع ب

د الأجتماع  عدم  جواز الاجتماع  في صورة عدم وجود المندوحة  كما لو انحصر  أمتثال الأمر  في مور 
أن یكون التكلیفان فیه فعلیین  لأستحالة لف  لأن مثل هذا الأنحصار یستحیللا بسوء أختیار المك

.٣امتثالهما معاً 
وقد عمد السید الصدر الى رفع حالة التعارض من خلال بیان خصوصیات قد تتوافر علیها الاحكام في 

٤:، وقد لخّصها بما یأتيه المسألةهذ

معینة من ان الامر متعلق بالطبیعة على نحو التخییر العقلي والنهي متعلق بحصةولى:الخصوصیة الا
، فصیغة الامر المتعلقة بالطبیعة على نحو الاطلاق البدلي شاملة لجمیع افرادها لكن هذه الطبیعة



دراسة  أصولية عند الإمامية- مسألة  اجتماع  الأمر والنهي

٢٠١٩٦٣٩السنة ٥٣العدد 

ة صیغة النهي تتعلق بحص، بینما حصة واحدة من جهة الزمان والمكانالمطلوب هو ایجاد فرد واحد و 
. وخصوصیة الاطلاق والتقیید هذه غیر تامة في رفع التنافي بین الامر والنهي لاجتماعهما في معینة فقط

٥الحصة المنهي عنها فیقع التعارض .

فمفهوم الصلاة المأمور بها غیر مفهوم :تعدد العنوان مفهوماً واتحادهما مصداقاً الخصوصیة الثانیة: 
ر في الذات لكن اجتماعهما في مصداقٍ واحد كالصلاة في الارض الغصب المنهي عنه فالعنوان متغای

د في المعنون، ام لا یستدعي وهنا یأتي البحث في كون التعدد في العنوان هل بوجب التعد.صوبةالمغ
؟ .ما المصیر الى حل مشكلة الاجتماع؟ وعلى كلا التقدیرین ذلك

موجود في ى تعدد المعنون یمكن القول ان مابناءً على الفرض الاول وهو ان تعدد العنوان یؤدي ال
ركیبا انضمامیا وعلى هذا الخارج هو شیئان هما الصلاة والغصبیة وقد تركب منهما الفعل الخارجي ت

.عدم اجتماع الامر والنهي في واحدلفالصلاة صحیحة 
وان تعددت د ومعنون فارد واما الفرض الاخر الذي یرى ان الفعل الموجود في الخارج هو شيء واح

، وعلى هذا لا یقع اجتماع الامر والنهي ایضاً لان الاحكام تتعلق بالعناوین فقط ولا تسري الى عناوینه
.٦المعنون والوجود الخارجي وهذا كافٍ في رفع التناقض 

على سبیل –فاذا كان النهي :اذا لم یكن الامر والنهي متعاصرین زماناً في الفعلیةالخصوصیة الثالثة: 
یسقط في زمان حدوث الامر فلا یكونان متعاصرین مثاله لو دخل بارض غصباً ثم اثناء –فرض ال

خروجه علم بتضییق الوقت فصلى اثناء الخروج . ونتیجة لذلك هو انه في حال الخروج لم یتعاصر الامر 
ن من شروط ؛ لالزم محذور اجتماع الامر والنهيوالنهي اذ لا یوجد الا الامر ومع عدم التعاصر لا ی

٧التضاد وحدة الزمن وبذلك تقع الصلاة صحیحة .

أقوال العلماء في الفرق بین مسالة اجتماع الامر والنهي ومسالة اقتضاء النهي للفساد قد المطلب الثاني:
وانهما مسألتان متحدتان یبدو وجود تداخل بین مسالتي اجتماع الامر والنهي ومسالة اقتضاء النهي للفساد 

،وبالتالي بطلانهازوال أمرها یوجببه فالنهي عن العبادة أن النهي عن شيء یوجب زوال الامرتبارباع
والبحث في مسألة اقتضاء النهي لفساد العبادة انما هو بحث عن ثبوت الملازمة بین النهي عن العبادة 
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في كبرى القیاس كون البحثاثبات أن النهي تعلّق بالعبادة فی، بعدالملازمةوفسادها أو عدم ثبوت تلك
؟ بینما ستلزم فسادها أم لا یستلزم ذلكیقدمة الكبرى للاستنباط وهو هل أن النهي المتعلق العبادةأي الم

لمعنون فلا یسري تعدد ایوجب هل ر والنهي بحث في أن تعدد العنواني في مسألة اجتماع الامالبحث ف
متعلّق الأمر والنهي  واحد وهو یوجب تعدد المعنون فیكون، أو انه لا خرالى متعلّق الآكل من الحكمین
٨بحث صغروي .

تعدد الأمر والنهي لا یؤدي وأننعم یمكن أن تكون هناك علاقة بین المسألتین اذا قلنا بامتناع الاجتماع 
تین،ة كان المورد من صغریات المسألة، لكنه لا یوجب اتحاد المسألوقدمنا جانب الحرمالى تعدد المعنون 

فرقٌ بینهما وهذه المحاولات هي:ولذلك حاول العلماء ایجاد 
:محاولة المحقق القمي- ١

وهو أول من تصدى لایجاد فرق بین المسألتین في كتاب القوانین والفرق عنده هو ان موضوع مسألة 
، مرة أخرىق مرة وعلى نحو التقییدإقتضاء النهي للفساد هو الطبیعة الواحدة التي تؤخذ على نحو الاطلا

النهي عن الصلاة في كما لو أمر بفعل معین ونهى عن حصة مقیدة من ذلك الفعل كالامر بالصلاة و 
، فتكون العلاقة بین موضوع الامر والنهي علاقة العموم والخصوص المطلق .الحمام مثلاً 

لنهي بالاخر كما أما في مسألة اجتماع الامر والنهي فكذلك یوجد موضوعان قد تعلق الامر باحدهما وا
.٩في الامر بالصلاة والنهي عن الغصب والعلاقة بین هذین الموضوعین عموم وخصوص من وجه 

فهو یرى ان العلاقة بین الموضوعین ،١٠)الفصول(الا ان هذا الفرق لم یرتضه الحائري وناقشه في كتابه 
ه بل یشمل العموم وجفي مسألة اجتماع الامر والنهي على شيء واحد لیست فقط عموم وخصوص من

، واما في مسألة اقتضاء النهي للفساد فالامر ن ضابط المسألة هو تعدد العنوان، لاوالخصوص المطلق
یتعلق بالجامع والنهي یتعلق بافراده .  

وان أخص كما آخر وهو ان النهي قد یتعلق بالعبادة بعناوجاء في تقریر بحث السید الصدر ان هناك فارق
.١١، وقد یتعلق النهي بالعبادة من خلال عنوان أعم من وجه الحمامفي الصلاة في

الحائري:- ٢
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آخر غیر ما جاء به المحقق القمي ففي مسألة أجتماع الامر والنهي یوجة أقتضاء النهي اوقد أورد فرق
. ١٢للفساد یوجد موضوع واحد فقط 

؛ بل قد یكون في مسألة النهي في افرادهیتعلق بالجامع و الا ان هذا الفرق غیر تام فلیس دائماً الامر
أقتضاء النهي للفساد هنالك عنوانان كما في حال اجتماع الامر والنهي حیث یوجد عنوانان فاذا ثبت ان 

. ١٣الاجتماع ممتنع وكان الترجیح لجانب النهي فهل هذا النهي یقتضي الفساد 
:المحقق النائیني- ٣

، فاما ان ینتقل الى متعلق الامر أو عدم انتقالهانتقال النهيان مسألة اجتماع الامر والنهي تبحث في
، أو لا ینتقل .بها اذا وقعت في الارض المغصوبةالنهي عن الغصب الى الصلاة المأمور

، وحینئذٍ یأتي البحث في ان هذا النهي الى المأمور بهفاذا كان یجتمع الامر والنهي فهذا یعني انتقال 
؛ ولهذا یكون البحث في مسألة الاجتماع متقدمة رتبة العبادة أو لا یقتضي ذلكي فساد النهي هل یقتض

عن البحث في مسألة الاقتضاء .
ثم ان مسألة اقتضاء النهي للفساد من المسائل الاصولیة وهي مقدمة كلیة كبرى في دلیل الاستنباط اذا 

خلاف مسألة اجتماع الامر والنهي  ، بانتجت حكماً فقهیاً بلا توسط شيءأنضمت الیها المقدمة الصغرى 
١٤فان نتیجتها لا تقع في طریق الاستنباط بلا واسطة .

:السید محمد باقر الصدر- ٤
تعددهما یشترط وجود أحد أمرین:وللتفریق بین المسألتبن واثبات

هنا ، والمسألتانیر اما في الموضوع أو في المحمولحتى تتعدد القضایا لابد من وجود تغاالامر الاول:
ة ، بینما مسألة الاجتماع محمولها منافااء محمولها الفساد وهو حكمٌ وضعيتختلفان محمولاً فمسألة الاقتض

.النهي للوجوب وهذا حكمٌ تكلیفي
، ین الى اثباته في المسألة الاخرىأن لا یؤدي إثبات المحمول للموضوع في أحدى المسألتالامر الثاني: 

لتلازم ؛ حیث یمكن انتفاء الصحة عن العبادة المنهي عنها ولكن هذا لا وفي هذا البحث لا یوجد هذا ا
ان  لا تكون  الجهة  بمعنى آخر ١٥یلزم منه القول بان الاجتماع بین الامر والنهي ممكنٌ ولا ممتنعٌ .
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لة  نیة ففي المسأفي الثا، والتنافي في المسألة الاولى یختلف عن التنافي احدةو ألتین المسالتعلیلیة في 
حاً من جهة  الملاك وقصد یقال  بالتنافي وامتناع  الاجتماع  ویكون الفعل  صحیالاولى یمكن ان

١٦. تقرب، ویمكن ان  یقال بالجواز  من  جهة  الملاك و یكون  الفعل فاسداً  لعدم  امكان الالقربى

المطلب الثالث: ارتباط المسألة بتعلّق الأحكام بالطبائع:
ق الاحكام بالطبائع بتصورین:بمسألة تعلورود توهم بأن هذه المسألة ترتبط ذكر صاحب الكفایة

القول بامتناع الاجتماع ، و الأول: ان القول بجواز الاجتماع یبتني على القول بتعلّق الأحكام بالطبیعة
في الفرد لافراد یمنع اجتماع الامر والنهي، وتعلّق الاحكام بایبتني على القول بتعلّق الاحكام بالأفراد

معاً.ا للمأمور به والمنهي عنه یلزم ان یكون الفرد الواحد مصداقجي لانه على تقدیر القول بالجوازالخار 
والنهي ذاتاً وأن فیتعدد متعلق الامرى القول بتعلق الاحكام بالطبائع علبني ان القول بالجواز مالثاني:

شخصاً لقول بتعلق الاحكام بالافراد لاتحاد متعلقهما اتحدا وجوداً، والقول بامتناع الاجتماع مبني على ا
.١٧وخارجاً 

لا یضر معه الاتحاد بحسب الوجود بحیثوقد ردّ هذه الدعوى بقوله "إن تعدد الوجه ان كان یجدي 
یكون فرداّ لكل من  ان یجدي ولو على القول بالافراد فان الموجود الخارجي الموجه بوجهینلكوالایجاد

ضر وحدة الوجود بتعدد الطبیعتین لا كون مجمعاّ لفردین  موجودین بوجود واحد فكما لایفیالطبیعتین
المجمع اثنین  بما هو مصداق  وفرد لكل  من الطبیعتین  والا لما كان یجدي  حتى على یضر بكون

.١٨القول بالطبائع  لوحدة الطبیعتین  وجوداً واتحادهما خارجاً "
فیكون  ض تعلقه بالفرد فهو یعني تعلقه بالطبیعة مع عوارضها اللازمةوتوضیح الرد ان الامر اذا فر 

تقیّدها بالمكان  متعلقاً  للامر وهذا ینافي  مع تعلق  النهي به  لانه  یلزم  تعلق الحكمین  في شيء واحد 
.١٩لوجه واحد

لافراد وذلك لان ة تعلق الامر بالطبائع وابمسألن مسألة الامتناع والجواز غیر مرتبطة آخر: إتوضیح
سواء كان الامر متعلقاً بالطبیعة أو الفرد  البحث هنا في كفایة تعدد العنوان لدفع التضاد أو عدم كفایته

لوجود متعلقاً بالافراد الاجتماع  حتى لو كان الامر في دفع التضاد جازفلو قیل ان تعدد العنوان  یكفي 
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لأن ن الاجتماع جائز ولو كان الامر متعلقا  بالطبیعة، وان كان تعدد العنوان لا یكفي لم یكعنواني
. ٢٠المفروض  ان  الطبیعتین  منطبقتان  على موجود واحد  خارجاً 

یمكن ان یكونالاحكام الافراد أو الطبائعكون متعلقات، وهو أنخربجواب آجاب الشیخ النائینيوأ
بخلاف القائل لافراد  مبناه عدم وجود الطبیعي علق الاحكام بابت، فالقائل الطبیعي وعدمهمبني على وجود 

بتعلق الاحكام  بالطبایع  فانه یقول بوجود الكلي الطبیعي . 
تعلق الاحكام لم نقبله لان من یرىلكن البحث له مجال غیر ذلك سواء قبلنا وجود الكلي الطبیعي ام 

جع الى سرایة الامر بالطبیعة الى الامر في هذه المسألة یر ، فالاختلاف قد لا ینكر وجود الطبیعيلافرادبا
فالقائل بتعلق الطلب تبعاً تحتبحیث تكون الخصوصیة داخلةولو على نحو الكلي بالخصوصیات

یوجب تعدد المعنون خارجاً لكون . بعبارة اخرى هل ان تعدد العنوان٢١السرایةلاحكام بالافراد یدعي ا
،خارجاً الافراد لتعدد الفرد لو كان متعلق الامر والنهيتىبینهما أنضمامیاً فیجوز الاجتماع حالتركیب

. ٢٢الطبایعالاوامر تركیب اتحادیا وان المعنون واحد امتنع الاجتماع حتى لو كان متعلق ن الوان قلنا إ
:یترتب على تلك الاقواللاقوال في مسألة اجتماع الامر والنهي وادلتها وما: االمبحث الثاني

بعاً لاختلاف مبانیهم في هذه المسألة بین الجواز والامتناع الى أقوال ثلاث وكل قول أثر اختلف العلماء ت
مع ادلتها وأثرها في التطبیقات :على الموقف العملي للمكلف وفیما یلي بیان تلك الاقوال 

:: الاقوال وأدلتهاالمطلب الاول
تناع اجتماع الامر والنهي مطلقاً:امالقول الاول:
، وممن قال به الشیخ حسن زین الدین صاحب ٢٣ري الغروي هذا القول الى أكثر الامامیة نسب الحائ

، والشیخ محمد حسن النجفي في كتاب جواهر الكلام في شرح ٢٤كتاب معالم الدین وملاذ المجتهدین
:ایة الاصول مستدلاً باربع مقدمات، وممن ذهب الى هذا القول الخراساني في كتابه كف٢٥شرائع الاسلام

الخمسة متضادة في مرتبة الفعلیة:ان الاحكام- ١
، ویقع قتضاء والانشاء والتنجز والفعلیة: الاالقائلین ان للحكم مراتب اربع هيفالمحقق الخراساني من 

فعلیة وهي وصول وفي مرتبة ال–وهي الطلب الجدي والزجر الجدي–التضاد والمنافاة في مرتبتي التنجز
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التنجز اي الطلب ذا فالقول بجواز الاجتماع یستلزم اجتماع الضدین في مرتبة؛ وعلى هالحكم الى المكلف
، وفي مرتبة الفعلیة اي فعلیة الامر والنهي .والزجر الجدیین

والذي یترتب على القول بجواز الاجتماع هو استحالة التكلیف الذي لا یقع حتى عند القائلین بالتكلیف 
٢٦بغیر المقدور .

:هو فعل المكلفان متعلق الاحكام - ٢
من الذات اوالذي یرید ان یبینه هو ان العنوان مفهوم ذهني لا وجود له في الخارج سواء أكان منتزع

، او كانت منتزعة من شيء خارجي ومحمولة المنتزعة والمحمولة على الانسانومحمولاً علیها كالانسانیة
ادیر فانها لا تصلح ان تكون متعلق الاحكام ، وعلى جمیع هذه التقالذات كالزوجیة والغصبیة وغیرهاعلى

إذ لا وجود لها .
فلا یبقى الا الفعل بوجوده الخارجي لیكون متعلق للحكم والفعل الخارجي المامور به والمنهي عنه بینهما 

منتهى التضاد .
.تعدد العنوان لا یوجب تعدد المعنون- ٣
لكل موجود ماهیة واحدة.- ٤

، وهو واحد وان والنهي هو المعنون ولیس العنوانن مجمع الحكمین الامروالنتیجة من هذه المقدمات ا
والنهي معاً ویلزم اجتماع الضدین للأمرتعدد عنوانه وبذلك یكون الشيء الواحد بالوجود الواحد متعلقاً 

.٢٧وهو محال ولذلك فیستحیل اجتماع الامر والنهي على شيء واحد 
:النهيامكان اجتماع الامر و اني:القول الث

ن القول  بجواز  الاجتماع  هو مذهب اكثر "إحقق القمي في  كتاب  القوانین:والى هذا القول یذهب الم
كلام السید رحمه االله في الذریعة، وهو الظاهر من بن  شاذان رحمه االله من قدمائنا الاشاعرة والفضل 

لمحقق الخوانساري  وسلطان العلماء وافحول  متاخرینا  كمولانا المحقق الاردبیليوذهب  الیه  جملة من
وامثالهم  رحمهم صدر الدین الفاضل الكاشاني والسید الفاضل و وولده المحقق والفاضل المدقق الشیرواني

ولم یطعن علیه  من الكلیني  حیث  نقل كلام الفضل بن شاذان  في كتاب  الطلاقاالله  بل ویظهر 
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ل  انه من  مسلّمات الشیعة  وانما المخالف فیه  كان من العامة  ویظهر من كلام  الفضرضائه بذلك  بل
نوار  وانتصر لهذا المذهب جماعةكما أشار الى ذلك  العلاّمة المجلسي  رحمه االله  في كتاب بحار الا

. مستدلاً على ٢٨هو المنقول عن اكثر اصحابنا  والمعتزلة"المعاصرین والقول بعدم الجوازمن افاضل
ذلك :

فالامر بالصلاة  ك لانه ناظر الى طبیعي الشيء ونهي وذلطاب التشریعي لا یجتمع فیه امر الخان - ١
د وایجاد الفر ، اما مقام الامتثالناظر الى الطبیعة ایضان  الغصبناظر الى طبیعتها  والنهي ع

لوجود الطبیعة  مقدمةهولان الفرد او المصداق الخارجيوذلكالخارجي  فایضا لیس فیه اجتماع
للمأمور وانما مقدمة  فانه  لیس مصداقاً للمأمور به فلو كان هذا الفرد مصداقا  للمنهي عنهالمأمور بها

والنهي نفسي  ولا مانع من بل وحتى لو قیل بوجوب المقدمة فان وجوبها غیري، والمقدمة لیست واجبةبه
. ٢٩اجتماع  الوجوب الغیري  مع النهي النفسي 

.٣٠یمكن مراجعتها في محلها بوجوه نوقش هذا الاستدلالوقد 
اجتماع الامر والنهي مبني على اساس أن المامور به والمنهي عنه یكون بینهما تركیب ان امتناع-٢

ما یتعلق  به  الامر وما یتعلق به  ان إذالاجتماع . اتحادي وهو محال فاذا نفینا التركیب الاتحادي امكن 
قل ان یكون  هذا  الاجتماع  مختلفة  واذا اجتمعت هذه  المبادىء  والمقولات  فلا یعالنهي  مبادئها

حتى یلزم  تعلق الامر  بعین ما تعلق حذاء احدهما عین ما بحذاء الاخرالاتحاد  بحیث یكون  ما ببنحو
فیها عین  ما به به النهي  وذلك  لبساطة المقولات  وعدم تركبها  بحیث تكون كل مقولة  ما به الاشتراك 

الامتیاز  كالسواد والبیاض  اللذان  یتمیزان عن بعضهما  باللون ویشتركان في ان  كلاً منهما لون ایضا 
.ولذلك لا یعقل  التركیب الاتحادي بینهما  لانه یستدعي  ان یكون ما به  الامتیاز  غیر ما به الاشتراك  

في الحالات الاخرى .فترق  احدهما عن الاخر تحاد  ویحتى  یتحدا في  الموضوع  في حالات الا
فلا یقع  وبسبب بساطة المقولات لابد ان تتمایز بحیث یكون ما بحذاء احداهما غیر ما بحذاء الاخرى

الصلاة محفوظة سواء كانت في اجتماع  الامر والنهي.  فحقیقةالتركیب الاتحادي  المؤدي الى  امتناع 
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. والاحكام تتعلق بالطبایع والحقائق لا الافراد، نعم توجد مغایرة في او في الارض المضصوبةالدار 
ن متعلق الامر والنهي  اتحاد بیالخصوصیات الفردیة لا یتعلق الطلب بها لا اصالة ولا تبعاً، فلا

.٣١الحاصل  في الصلاة  في الارض  المغصوبة  تركیب انضمامي وهو لیس بمحالوالتركیب 
ویستحیل ان یكون  المعنون او الفرد الخارجي عنوان سواء كان امراً  او نهیاً و الان متعلق التكلیف ه-٣

یتعلق بالمعنون وهو موجود وهذا مستحیل  لانه تحصیل الشوق الى تحصیل التكلیف اما ان؛ وذلك لان 
عدوم  هو الشوق  بالمللحاصل او یتعلق به وهو معدوم  وهذا ایضا مستحیل  أذ یلزم  تقوّم  الموجود  و 

اذا كان له جهة وجدان وجهة فقدان  فلا یتعلق بالمعدوم من جمیع وهو التكلیف؛ انما یتعلق الشوق بشيء
د  بوجود ، وجهة الوجدان في  المشتاق الیه هو العنوان الموجو ت  ولا بالموجود من جمیع الجهاتالجها

كان الشوق على هذا النحو  فكذلك عتبار ماله  من وجود  عنواني فرضي  واذا الشوق  في أفق النفس  با
ان قه بالعنوان . ولكن لا یعني ذلك حال الطلب  والبعث بلا فرق  فتكون حقیقة طلب الشيء  هو تعلّ 

، لان ثبوت الاثر وهو وجود الذهني  فقط  فان ذلك  باطلهو العنوان  بما له  من المتعلق التكلیف
ن بما هو نوان  فیكون المراد  من تعلق الطلب  بالعنواالمصلحة  والمفسدة  تحصّل بالمعنون ولیس بالع

تكلیف ، لا على نحو یسري  التكلیف من المعنون  الى العنوان  لاستحالة المرآة  وفانٍ في المعدوم
، انما على نحو یكون تعلق التكلیف  بالعنوان الفاني  في المعنون  هو المصحح  لتعلق التكلیف بالمعدوم

٣٢ما هو مصحح لتعلق التكلیف وبین ما هو متعلق التكلیف .به  فهناك فرق بین 

فلو جمع المكلف بسوء ضوالمعنون ثانیاً وبالعر وبذلك یتضح ان متعلق التكلیف هو العنوان اولاً وبالذات
هذا الفعل متعلق الوجوب في فعل واحد یكونحدهما مأمور به والاخر منهي عنه بین عنوانین ااختیاره 

.٣٣اجتماعهما في فعل واحد بالذات ض لا بالذات وذلك لیس مستحیل بل المستحیل والحرمة بالعر 
:التفصیل بین الامكان عقلاً والامتناع عرفاً القول الثالث:

ب تعدد المعنون وهذا رافع ، وذلك لان تعدد العنوان یوجه ان الاجتماع ممكن في نظر العقلویراد من
. ٣٤دد العنوان موجب لتعدد المعنون فیلزم اجتماع الضدین ، بخلاف النظر العرفي حیث ان تعللتضاد

وهناك تفصیل آخر للسید الخوئي یرى فیه ان المجمع ان كان واحداً وجوداً وماهیة فیمتنع وبین ما اذا 
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٣٥كان المجمع متعدداً فیجوز الاجتماع .

:المسألةمترتبة علىالثمرة  الالمطلب الثاني:
:بالاجتماعالقولحصول الامتثال مطلقا على - ١

فامكان الاجتماع یعني عدم وجود تعارض بین الدلیلین فاذا كان لدى المكلف مندوحة وفرصة للخروج 
نه سیحقق الامتثال .لارض المغصوبة والصلاة في وقتها فإمن ا

من لفالقائل بالجواز یحكم بصحة الامتثال في المقام تعبدیا كان ام توصلیاً فلا مانع من التقرب بالفع
شيء واحد كالمسح على المبغوضیة فيخرى حتى لو اجتمعت المحبوبیة و معینة دون الحیثیات الاحیثیة

سواء علم  .٣٦في الدار المغصوبة  فیكون  المكلف متقرباً من جهة وعاصیاً من جهة اخرىرأس الیتیم
ج واداء الصلاة في وقتها واما اذا لم یكن عنده مندوحة وفرصة للخرو .٣٧المكلف بالحرمة  ام  لم یعلم 

، وفي هذه أهمیة فانه مشروط بترك الاهمفانه سیتحقق التزاحم ویكون الترجیح للاهم ملاكاً واما الاقل 
الحالة اذا كان ملاك الواجب هو الاهم فتكون صلاته صحیحة واذا كان ملاك الحرمة اهم ولكنه عصى 

، ومع ذلك فالحكم بصحة العبادة امر مشكل ٣٨وصلى فصلاته صحیحة ایضاً لانها مشروطة بترك الاهم 
فیه تمرد على المولى ولو من حیثیة اخرى .بفعل لعدم امكان التقرب

الامر .حصول الامتثال على القول بالامتناع وتقدیم جانب- ٢
اما الامر واما النهي وذلك لوقوع التعارض بین فبناءً على القول بالامتناع لابد ان یتقدم احد الجانبین 

دِمَ  الامر على النهي حُكم على الفعل فان قُ تعارض یجري تقدیم الاقوى ملاكاً دلیلیهما ولتطبیق قواعد ال
لاتصافه بالوجوب .بالصحة

النسیان فكون وري او القصحصول الامتثال على القول بالامتناع وتقدیم جانب النهي مع الجهل- ٣
وبذلك لا یكون ناسیاً یعني عدم فعلیة الحرمةجاهلاً بالحكم او الموضوع عن قصور او كونهالمكلف

: ٤٠ومنها. وقد ذكر العلماء وجوه مُختلَفٌ فیها لتفسیر صحة العمل٣٩العمل مصداقاً للتمرد
لكونه فرد من الافراد صحة اتیان الفعل بقصد الامر المتعلق بالطبیعة -أ

اتیان الفعل بقصد تحصیل الملاك .صحة -ب
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المصلجة الموجودة فیه بناعً على تبعیة الاحكام  للمصالح والمفاسد صحة  اتیان الفعل بقصد -ت
المؤثرة في الحسن والقبح  الفعلیین فمع عدم القبح الفعلي  لیس هناك  حكم واقعي  وان كان الفعل 

، بل  یحكم  بمعذوریة  المكلف  فیكون  ل  لا یحكم  العقل  بقبح العملمشتمل على المفسدة  فمع الجه
ت  بلا مزاحم  والفعل مأمور به .الامر ثاب

ان دلیل الرفع المتكفل برفع الحكم الواقعي عند الجهل والنسیان یفید ان ملاك النهي لا یكون مؤثراً -ث
المأمور به.مانع من ثبوت الامر حقیقة وواقعاً ومقربیة العمل فلا في المبغوضیة الفعلیة الموجبة للبعد

التقصیري انب النهي مع الجهلوتقدیم جبطلان العمل على القول بالامتناع- ٤
عن تقصیر فالحكم هو البطلان، وذلك لان الصحة اما بالحرمة أو بالموضوع جاهلاً فلو كان المكلف 

لوجود فرق یم جانب النهي وتفعیله واما معلولة للملاك وهو غیر معلوم الوجودوقد انتفى لتقدللأمرمعلولة 
در عن تقصیر .بین العمل الصادر عن قصور والصا

مع العلم بالحرمة .النهيبطلان العمل على القول بالامتناع وتقدیم جانب - ٥
اذا قیل بالامتناع وتقدیم جانب النهي مع العلم بالحرمة فالحكم هو البطلان، لان الصحة مرهونة اما 

وكلاهما غیر غیر موجود .بالامر او بالملاك 
یقات فقهیة:تطب

على مسألة اجتماع الامر والنهي:من التطبیقات الفقهیة 
: ومثاله حكم الخروج من الارض المغصوبة فیما لو دخلها بسوء الاختیار الاول: الاضطرار الى الحرام

ج منه وفي المسألة أقوال خمسة :فانه سیضطر الى التصرف بالمغصوب للخرو 
.٤١ك السید الخمیني ، لانه تصرف بمال الغیر المغصوب وقال بذلم شرعاً الخروج من المكان حرا- ١
، والحكمان فعلیان فالوجوب للتخلص من الغصب وهو واجب والحرمة لانه الخروج واجب ومحرم- ٢

تصرف بالشيء المغصوب .
، اما الحرمة فقد سقط النهي مقدمة للكون خارج الارض المغصوبة، لانه یاً الخروج واجب وجوباً فعل- ٣

بسبب الدخول في الارض بغیر إذن المالك .
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خروج واجب شرعاً  ، فالتخلص من الغصب واجب عقلاً وشرعاً ولا وسیلة الیه الا بالخروج فیكون ال- ٤
.٤٢واجباً واختاره الانصاري وایّده النائیني 

سقوط النهي بسبب الاضطرار الیه ولكن الخروج یبقى منهي عنه فهو معصیة وان سقط النهي لان - ٥
الخروج یبقى الخروج لازم عقلي لانه اقل المحذورین محذور الامتناع بسوء الاختیار لا ینفي الاختیار و 

.٤٣، واختاره الخراساني في الكفایة ومحذور البقاء في المغصوب
الصلاة في اللباس المغصوب الثاني :

تصرف في لأنهحراماً ، فان كان هو الساتر كان لا یكونوقد یكون اللباس ساتراً في الصلاة وقد 
بینما الشیخ عبد الكریم الحائري یرى٤٤، وهو مختار السید الخوئي الامر والنهيمغصوب فیلزم اجتماع ال

الصلاة في اللباس ، ولیستسواء اصلى المكلف ام لم یصلان المحرم هو اللبس وهو قد حصل 
وناقشه المظفر بان الحركات الصلاتیة تصرفاً في المغصوب .٤٥آخر غیر اللبسالمغصوب تصرفا 

. واما اذا لم یكن الباس ساتراً فهو ایضاً من باب اجتماع الامر ٤٦نتقالیة منهاخصوصاً الحركات الا
، ولكن السید لباس وتحریكه هو تصرف في المغصوبوالنهي لان أفعال الصلاة تستوجب تحریك هذا ال

عال الصلاة قد لا تكون علة تامة لتحریك فالصدر أخرج هذه المسألة من اجتماع الامر والنهي لان أ
.٤٧س كالاجزاء التي تبقى على البدن ولاتنفصل عنه اللبا

:الوضوء بالماء المضر أو المغصوبالثالث :
. اما بناءً على ٤٨ویبطل الوضوء بالماء المضر أو المغصوب بناءً على امتناع اجتماع الامر والنهي 

عنوان الامر وعنوان النهي عن الغصب ولان تعدد بعنوانیناالقول بجواز الاجتماع فیكون الوضوء محكوم
ولان الغصب مبغوض فیصیر الوضوء ، لمعنون فیجتمع فیه الوضوء والغصبیستوجب تعدد االعنوان لا

غوضاً .بم
:النتائج

لوص من هذا الاستعراض المختصر الى حدٍ ما في بحث مسألة امتناع اجتماع الامر والنهي یمكن الخ
:نتائج اهمهاالى مجموعة من ال
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واحد ان البحث في مسألة اجتماع الامر والنهي لیس في اصل صدور حكمین متنافیین على فعل-١
ولذلك لى حیثیتین مختلفتین في شيء واحد، وانما اجتماع حكمین علان هذا من المحالات عقلاً 

.تغییر عنوان المسالة الى ما یرفع الایهام البدوي الذي یحصل للقارىءفالأفضل
فلا تعدد المعنونبحث في أن تعدد العنوان هل یوجبان البحث في مسألة اجتماع الامر والنهي- ٢
متعلّق الأمر والنهي واحد فیكونتعدد المعنونلا یوجب، أو انه رخالى متعلّق الآري كل من الحكمینیس

یة فانه من باب اجتماع وبذلك فان هذه المسألة تمثل صغرى في بناء دلیل الاستنباط فان قالوا بالسرا
الضدین وان لم یقولوا بها فالمسالة لیست من اجتماع الضدین فتكون ممكنة .

، بینما ذهب القائلون بامتناع لا یوجد تعارضإذصحة الامتثال ذهب القائلون بامكان الاجتماع الى- ٣
علم بالحرمة ام كان الاجتماع الى عدم صحة الامتثال وان العمل باطل وذلك لتقدیم جانب النهي سواء 

جاهلاً بالحكم جهلاً قصوریاً .
:الهوامش

.٣/٣٣٩مصطفى لاحیاء التراث :، شركة دار الینظر العاملي ، حسن محمد : شرح الحلقة الثالثة ١
، ٤قم ، ط–ینظر الفیاض محمد أسحاق: محاضرات في اصول الفقه : تقریر بحث السید الخوئي مؤسسة انصاریان ٢

.٤/١١٥ش : ١٣٥٧للعام 
.٢/٣٨٤ش :١٣٨٣ینظر المظفر، محمد رضا : أصول الفقه ، طبع اسماعیلیان ، ٣
لقة الثالثة :ینظر الصدر ، محمد باقر : الح٤
ینظر العبادي ،علي حمود : شرح الحلقة الثالثة / الدلیل العقلي تقریر درس الحیدري ، الناشر مؤسسة الجواد للفكر ٥

.٩٦-٩٥/ ٣: ٢٠١٤الكاظمیة –والثقافة 
.٣/٣٥٠:ینظر العاملي ، حسن محمد : شرح الحلقة الثالثة ٦
. ٣/١١٥ة الثالثة ینظر العبادي ، علي حمود : شرح الحلق٧
.٤/١٦٥الفیاض : محاضرات في اصول الفقه :ینظر ٨
٧٧: ١٢٨٧ینظر القمي ، ابو القاسم : قوانین الاصول ، المكتبة العلمیة الاسلامیة ٩

ینظر الحائري  محمد حسین محمد رحیم : الفصول الغرویة في الاصول الفقهیة  ، الناشر دار أحیاء العلوم الاسلامیة ١٠
.١٢٧ق :  ١٤٠٤قم ، تاریخ النشر –، مطبعة نمونه 



دراسة  أصولية عند الإمامية- مسألة  اجتماع  الأمر والنهي

٢٠١٩٦٥١السنة ٥٣العدد 

الساتر ، حسن  : بحوث في علم الاصول ، تقریرات بحث السید الصدر ، الناشر محبین _ مطبعة ستاره بقم ، عبد ١١
٦/٣٩٤: ١٤٢٣.

. ١٢٨: ١٤٠٤للعام ، الفصول الغرویة في الاصول الفقهیة : منشورات دار احیاء العلوم الاسلامیة١٢
.٣٩٤/ ٦عبد الساتر ، حسن : بحوث في علم الاصول : ١٣
١٣٦٨قم لسنة –الخوئي ، ابو القاسم : أجود التقریرات ، تقریر بحث النائیني ، الناشر مصطفوي ، مطبعة الغدیر ١٤

. ٢/٣٨٥ش : 
.٤٠٠/ ٦عبد الساتر ،حسن : بحوث في علم الاصول : ١٥
في علم الاصول تقریرات السید محمد باقر الصدر ، مركز الغدیر للدراسات الاسلامیة ، الهاشمي ، محمود : بحوث ١٦
.٢/٥٦: ١٩٩٧للعام ٢ط

.١٥٤ه: ١٤٠٩لسنة ١الخراساني، محمد كاظم : كفایة الاصول ، مؤسسة اهل البیت لاحیاء التراث ط١٧
.١٥٤:   . نم ١٨
.٣/٢٧. ١٤١٦للعام ٢یرات بحث الروحاني مطبعة الهادي ط الحكیم عبد الصاحب : منتقى الاصول : تقر ١٩
. ٣/٥٧الهاشمي : بحوث في علم الاصول : ٢٠
.١/٤١٦النائیني : فوائد الاصول : ٢١
. ٣/٥٧الهاشمي : بحوث في علم الاصول  : ٢٢
.١٢٥طبعة الحجریة : ، ال١٤٠٤الفصول الغرویة في الاصول الفقهیة : منشورات دار احیاء العلوم الاسلامیة ٢٣
.٩٣،  ١٤٠٦: مؤسسة النشر الاسلامي ،وملاذ المجتهدین معالم الدین ٢٤
:جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام ٢٥
.١٥٨الخراساني : كفایة الاصول : ٢٦
.١٥٨م . ن : ٢٧
. ١٤٠القمي : قوانین الاصول  : ٢٨
.١٤٠: .م. ن٢٩
.٢/٤٢٠ظر فوائد الاصول  للنائیني ان٣٠
. ٤٢٥-٢/٤٢٤النائیني : فوائد الاصول : ٣١
. ٣٩٣-٢/٣٩١المظفر، محمد رضا : اصول الفقه : ٣٢
.١٥٨الخراساني : كفایة الاصول : ٣٣
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.٣/١٤١منتهى الدرایة في شرح الكفایة ، مؤسسة دار الكتاب ، قم : ٣٤
.٤/٢٦٩محاضرات في اصول الفقه :٣٥
.١٥٤: ١٤٢٦للعام ٢السبحاني جعفر : الوسیط في اصول الفقه مؤسسة الامام الصادق ،ط٣٦
.٣/١٥٧الحكیم عبد الصاحب : منتقى الاصول : ٣٧
.٣/١٤٥العبادي ، علي حمود : شرح الحلقة الثالثة ، : ٣٨
.١٥٤السبحاني : الوسیط في اصول الفقه : ٣٩
.٣/١٦٢الاصول : الحكیم عبد الصاحب : منتقى٤٠
.٢/١٤٣: ١٤١٤مناهج الوصول الى علم الاصول ، مؤسسة تنظیم ونشر اثار الامام الخمیني _ قم ، ٤١
.٢/٤٤٧فوائد الاصول : ٤٢
.١٦٨كفایة الاصول : ٤٣
.١٢٦/ ٢الفیاض : دراسات في علم الاصول : ٤٤
.٤٧قم :  –الاسلامیة الیزدي ، عبد الكریم : كتاب الصلاة ، دفتر التبلیغات٤٥
.٤/١٠٣المظفر ، محمد رضا : اصول الفقه : ٤٦
.٣/٤٨الهاشمي ، محمود : بحوث في علم الاصول :٤٧
الطباطبائي : العروة الوثقى : ٤٨

والمراجع:المصادر
لاسلامیة ، مطبعة ، الناشر دار أحیاء العلوم افصول الغرویة في الاصول الفقهیةمحمد حسین محمد رحیم : الالحائري- ١

ق .١٤٠٤قم ، تاریخ النشر –نمونه 
. ١٤١٦للعام ٢الحكیم عبد الصاحب : منتقى الاصول : تقریرات بحث الروحاني مطبعة الهادي ط - ٢
ه .١٤٠٩لسنة ١، مؤسسة اهل البیت لاحیاء التراث طالخراساني، محمد كاظم: كفایة الاصول- ٣
. ١٤١٤ل الى علم الاصول ، مؤسسة تنظیم ونشر اثار الامام الخمیني _ قم ، الخمیني ، روح االله : مناهج الوصو - ٤
١٣٦٨قم لسنة –الخوئي ، ابو القاسم : أجود التقریرات ، تقریر بحث النائیني ، الناشر مصطفوي ، مطبعة الغدیر - ٥

ش . 
. ١٤٠٦زین الدین ، حسن  :  معالم الدین وملاذ المجتهدین  : مؤسسة النشر الاسلامي ،- ٦
.  ١٤٢٦للعام ٢السبحاني جعفر : الوسیط في اصول الفقه ، مؤسسة الامام الصادق ،ط- ٧
لبنان .–، بیروت ٢١٤٠٦الصدر ، محمد باقر : الحلقة الثالثة :دار الكتاب ،ط- ٨
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العاملي ، حسن محمد : شرح الحلقة الثالثة ، شركة دار المصطفى لاحیاء التراث .- ٩
شرح الحلقة الثالثة / الدلیل العقلي تقریر درس الحیدري ، الناشر مؤسسة الجواد للفكر والثقافة العبادي ،علي حمود :-١٠
.  ٢٠١٤الكاظمیة –

: بحوث في علم الاصول ، تقریرات بحث السید الصدر ، الناشر محبین _ مطبعة ستاره بقم ، عبد الساتر ، حسن -١١
١٤٢٣.

، الطبعة الحجریة .١٤٠٤ات دار احیاء العلوم الاسلامیة الفصول الغرویة في الاصول الفقهیة : منشور -١٢
، للعام ٤قم ، ط–: تقریر بحث السید الخوئي مؤسسة انصاریان مد أسحاق: محاضرات في اصول الفقهالفیاض مح-١٣

ش  .١٣٥٧
.١٢٨٧القمي ، ابو القاسم : قوانین الاصول ، المكتبة العلمیة الاسلامیة -١٤
ش .١٣٨٣ل الفقه ، طبع اسماعیلیان ، المظفر، محمد رضا : أصو -١٥
.٣/١٤١منتهى الدرایة في شرح الكفایة ، مؤسسة دار الكتاب ، قم : -١٦
الهاشمي ، محمود : بحوث في علم الاصول تقریرات السید محمد باقر الصدر ، مركز الغدیر للدراسات الاسلامیة ، -١٧
.١٩٩٧للعام ٢ط

.٤٧قم :  –دفتر التبلیغات الاسلامیة الیزدي ، عبد الكریم : كتاب الصلاة ، -١٨
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